
 1

X
  اليمن في مجال التجارة الالكترونيةبة تجر

  :ةممقد
شارآة                  في   ذه الفرصة للم ا ه ا لن ى اتاحته البداية نتقدم بالشكر الجزيل للاسكوا عل

ان د ب اء ونؤآ ذا اللق ي ه دور حول التكنولوجي  ف رة ي ة الاخي ي الآون ة الحديث ف ا الحديث

 لايتجزأ   جزءً الموضوع   اوقد اصبح هذ  ،   دائماًة  جددوسائل الاتصالات المتطورة والمت   و

د                   من حيا  ار بتطور جدي ا  الاخب وم تطالعن ة فكل ي ا  اليومي يلة عصرية متطورة      تن وبوس

صالات    ا ائل الات ن وس رى م بح ، خ م المواص ة  لمعظ ال التجاري تخدام  ح صال واس ات

ذلك اصبح الم     ة     ستهلكون للانترنت آ ا العجيب ذه التكنولوجي ستخدمون ه النظر  بغض  وي

دأ   عن التاريخ الذي     ه   ب ة   دالم استخدام شبكة الانترنت في المجالات         في ة   ني من  والتجاري

بعض          يخلال ملايين من الحواس    رتبط بعضها ب امي استخدام    ب الالكترونية التي ي ان تن ف

التي تستخدم   من البشر والمبالغ     بصورة سريعة جداً من خلال مئات الملايين      هذه الشبكة   

دولارات   ارات ال غ ملي ي تبل ا والت ذافيه ال   ه ى رج تم عل د ح تخدام ق ذا الاس امي وه التن

ك الوسائل الاتصالا   القانون تطويع ووضع التشريعات القانونية الملائمة التي تنظم   ية تتل

ة – ل  المعلوماتي ة لك رافحماي ار الإط ستهلكين وتج ن م املاتف م يم التع تم تنظ ي ت  الت

امام مواجهة التاجر الذي يكون عادة هو الطرف الضعيف       لمستهلك  لفيه حماية    الكترونياً

وي       الذي يكون    اجر سيضع     ن  لأفي موقف ق شروط      هعلي الت ة       من ال ل بحماي ا هو آفي م

س ك    هنف ى تل ة عل وى الموافق ستهلك س يس للم صلحته ول دم م ا يخ سئولية وبم ن أي م  م

شروط  ي غ   ال ت ف و آان ى ول صلحته  حت ر م ذه      ، ي يم ه ان تنظ ك ف ى ذل افة إل وبالاض

دماً             التعاملات فيها ايضاً   ستطيع ان يعرف مق سه حيث ي  موقف القضاء      حماية للتاجر نف

لو تم نشوب نزاع نتيجة الاختلاف حول عقد من العقود التي تتم            في حال   الاتفاق  من هذا   
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دها  كيت ان كنالمم ومن ثم يتجنب آثيراً من التكاليف التي من         الكترونياً ل   نتيجة  ب ع مث رف

  .تلك الدعاوى

دول            ونتيجة   ر من ال ا    –لما تقدم فقد اتجهت الكثي ة    ومنه دول العربي ين     -ال ى تقن  ال

ة          ا من الحجي ر التعاملات الالكترونية بحيث يكون له ة    والأث املات الورقي ا للتع د ،  م  وق

ة   منيورية ال استشعرت الجمه  ة ت  ي ين قاهمي ة      ا ن املات الالكتروني اً       لتع  التي اصبحت واقع

اريخ      درت بت ر فاص صرنا الحاض ي ع اً ف ة /8ملموس ق  1427/ذك الحج ـ المواف ه

سمبر /28 م  2006/دي انون رق سنة ) 40(م الق ة شأن بم2006ل ات   انظم دفع والعملي  ال

  .الورقةما سنحاول بحثه بصورة موجزة في هذه المالية والمصرفية الالكترونية وهذا 

   التشريعات اليمنيةكترونية فيالالالتجارة 

ذ    ادة تحقيق  من ة في  اع ة المبارآ دة اليمني ايو /22الوح دمجت 1990/م ي ان م والت

فقد ن الاخر   ععضوان في الامم المتحدة لكل منهما نظامها القانوني المستقل          فيها دولتان   

شتى سياسية    ي مجالات     ف   واسعة النطاق      اتشرعت الدولة الموحدة في عملية اصلاح     

م      جتماعية وآان نصيب الجانب التجاري في هذه        واقتصادية وا  الاصلاحات مهماً حيث ت

صاد ا            سوق  اصدار العديد من التشريعات المنظمة للنشاط التجاري القائم على اساس اقت ل

ة التجارة               وحرية التجارة في وقت      ة مفاوضات متواصلة مع منظم ه الحكوم تخوض في

يمن              للانظمام إلى هذه المنظمة وعلى الرغم     العالمية   ه ال ذي قطعت شوط ال ان ال ك ف  من ذل

ة       على صعيد تحديث تشريعاتها ولاسيما في الجوانب التجارية          ى المرحل  فانها لم تصل إل

ائط     ر الوس ارة عب يم التج ال تنظ ي مج يما ف ا لاس ى تحقيقه ة ال ح الحكوم ي تطم الت

اً     يس غائب شاط ل ن الن وع م ذا الن ة وه ي تالالكتروني شريعات كل ف دد   الت اك ع ن فهن م



 3

ة بصورة مباشرة او              التشريعات  او الاجراءات التي تناولت موضوع التجارة الالكتروني

  -:غير مباشرة وبيان ذلك على النحو التالي

  -:المدني  القانون:اولاً

م       يمثل   دني رق انون الم سنة   ) 14(الق نظم         2002ل انوني المرجعي الم م الاطار الق

ى            في اليمن وهو يعد احد ال       لمدنيةاللمعاملات   انون عل ذا الق وي ه وانين الاساسية ويحت ق

ا و      مادة وحيدة    م       تشير إلى موضوع بحثن ادة رق ا اخذنا         ) 154(هى الم ة اذا م ا مهم لكنه

وانين                    بعين   انون مرجعي حيث توجد ق اخرى  الاعتبار ان هذا القانون هو في الاصل ق

  .ةالتجارب ىتعن

انون       كآان المشرع اليمني ح   وقد   ادة   يماً عندما ضمن ذلك الق ذه الم صها     ه  والتي ن

صفة                       ( ا ال وفرت فيه ا ت لكية طالم سلكية واللاس د بواسطة آل وسائل الاتصال ال يتم العق

ة        هتفاتورود هذه المادة يعد ال     ف )الوثائقية المقبولة قانوناً   مبكرة من المشرع اليمني للاهمي

التجاري وفي    الالكترونية في النشاط     الوسائط   منهاالتي تمثلها وسائل الاتصالات والتي      

  رطاً توفر الصفة الوثائقية المقبولة قانوناً تالتجارية وغيرها مشابرام العقود 

لسنة ) 40(قانون انظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية رقم ثانياً 

   م 2006

  :هامتين هما عن هذا القانون احب ان اشير إلى نقطتين الحديث قبل 

م        النشأة ان هذا القانون حديث     - أ صدور فل ام واحد       يمر  او ال  سوى ع

ى صدوره  اريخ ، عل د صدر بت سمبر  د/28فق الي 2006/ي م وبالت

ة        في مجالات   فانه من المبكر الحديث عن تجربة الجمهورية اليمني
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انون  هتطبيق ذا الق اول ه اه    او تن ين مزاي ي تب ة الت ة النقدي بالدراس

  .نون بصورة عامة  عن هذا القافاننا سنتحدث  وبالتالي ومثالبه

انون  ان  - ب ر  نواالق دفع      يظه ة ال اص بانظم ه خ سميته ان ن ت  م

صرفية   ة والم ات المالي تقراء   والعملي لال اس ن خ نجد م ا س  إلا انن

ة  نصوصه انه يعد نواه    مشجعة لتنظيم معاملات التجارة الالكتروني

ة صفة عام ادةب ك ان الم د ذل ا يؤآ ه وهي تتحدث ) 4( وم عن  من

فق تيان المعاملات التي    يق هذا القانون قد حددت      نطاق سريان تطب  

ذها       ة    اطرافها صراحة او ضمناً على تنفي ائل الكتروني  تخضع    بوس

ا  ي عل  يسري يذلك يتضح ان المجالات الت    من خلال   لهذا القانون و   ه

ل                ة ب دفع الالكتروني ة ال ى انظم ة  شت هذا القانون لاتقتصر عل مل اي

منا   راحة او ض ا ص ق اطرافه ة يتف ذها معامل ى تنفي ائل بعل  وس

  .كترونيةال

د  ة     لق دول العربي ي ال ة ف القوانين المماثل انون ب ذا الق داد ه د اع اد عن م الاسترش ت

ام      لاسيما القانون الاردني وآذا القانون النموذجي للتجارة الال          صادر ع ة ال كتروني

لف  فان احكامه لاتخت   تاليم عن لجنة الاونسيترال التابعة للامم المتحدة وبال       1996

   . امه عما ورد فيراًيآث

ى       فقد   انون عل وى الق سعة فصول           ) 46(احت ى ت ادة موزعة عل ام  تناولت   م الاحك

سمية   ة بالت ريان و  المتعلق اق س داف ونط اريف والاه ار   اوالتع دفع والاث ة ال نظم

انون في        قد والرسالة والتوقيع الالكتروني   المترتبة على السجل والع    حيث نص الق

ادة ى ا )10(الم ه عل ا ذات  من ون له ار القانونن يك ةالاث ائق   ي ى الوث ة عل  المترتب

ات  فحجيتها  او  والمستندات والتوقيعات الخطية من حيث الزامها لاطرافها         ي الاثب
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سند الالكتروني              ة ال انون موضوع شروط قابلي ل واجراءات    لل آما تناول الق تحوي

وقيع الالكتروني  روني للاموال واجراءات توثيق السجل والت     تكلالالدفع والتحويل ا  

انون       بالاضافة إلى العقوبات     ا ق والاحكام الختامية هذه اهم المواضيع التي تناوله

صيلاتها       ي تف دخول ف ا دون ال د اوردناه دفع وق ة ال ا نلاحظ انظم ام  هوم ان نظ

ه         تم الان تطبيق    الصراف الآلي الذي اشار إلي انون ي ذا الق ة    هه وك التجاري  في البن

هذه  نهاية   تناول في ن للنظر في العاصمة صنعاء وسوف       هتوقد انتشر بصورة ملف   

ة الاسباب  صورة الورق يمن ب ة في ال ارة الالكتروني امي التج ي تحول دون تن  الت

  .متسارعة 

   الواقع المعلوماتي في اليمن - :ثالثاً

ة             السنوات الاخيرة في اليمن تحولاً هاماً     شهدت   ة الاتصالات وتقني ز بني  في مجال تعزي

ا ذا التوجالمعلوم ذ ه دهت واتخ م بع ة لياً من خلال واً ش ديث وتطوير البني صاله بتح  ات

ذا               الاتصالية والمعلوماتية على مستوى مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وله

اً    ة خطط ة هدفت  الغرض اعتمدت الحكوم ي في      قطاعي ى ادخال نظام الحاسب الآل  إل

اليب   ورغم ذلك لازالت     بغية تحديث الادارة  مؤسسات الدولة المختلفة     دة في   الاس المعتم

دد         وادارة البيانات والمعلومات في اطار        هيز  جاعداد وت  الي لع م  النظام الاداري والم مه

د               مؤسسات الدولة   من   ا يع ة الاتصالات ومدى تطوره م  من    تقليدية فالحديث عن بني اه

ق مما ات وتحقي ع المعلوم ة للنهوض بمجتم ات اللازم ايير والمتطلب ة المع ة فعال ي رس ف

ة                  مجال تطبيقات    د سعت الحكوم ق فق ذا المنطل ة ومن ه ة في     التجارة الالكتروني  الآون

ة             الأخيرة ة اليمني د عن       إلى تغطية نسبة آبيرة من اراضي الجمهوري ة  % 85 تزي بخدم

ة       ال خدم م ادخ ا ت يمن آم ة لل ة الجغرافي ار الطبيع ي الاعتب ذ ف ع الاخ ت م اتف الثاب اله

ام      الهاتف النقال    ك من خلال ث         م2001من منتصف ع ى   ث ش لا وذل رآات بالاضافة إل
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ة شرآة  دعلنت ااخرى رابع ز  ءالب شرت مراآ ا انت ة آم ام قليل ل اي دماتها قب شغيل خ  بت

ى              مقاهيوالاتصالات   ا الاشارة إل ا هن ة ولايفوتن م    الانترنت في محافظات الجمهوري  أه

  -:ومن ذلكالمشاريع الحكومية للانتقال إلى مجتمع المعلومات 

 :مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات  - أ

م           لمدينةا هذه   أنشئتحيث   وزراء رق رار مجلس ال سنة  )4(بموجب ق م 2002ل

ات   صالات والمعلوم ات الات ي بتقني ل يعن ي متكام ع تقن ة مجتم ي بمثاب وه

ستقبلاً           ات  ي لبرمجاوصناعة   ة م ة الالكتروني ة لتحقيق الحكوم  والاعداد والتهيئ

از من خلال ال ي الجه املين ف ل للع دريب والتأهي ةالإداريت اعين  للدول  والقط

  .العام والمختلط

 :الوطني للمعلوماترآز الم  - ب

م           حيث   القرار الجمهوري رق سنة   ) 155(تم انشاء هذا المرآز ب د   1995ل م وق

ة                   ات التوجه نحو مجتمع المعلومات ومواآب  جاء انشاء هذا المرآز من اولوي

هدها عال  ي ش ورات الت ة    التط ا وآيفي ات ونظمه ورة المعلوم صر ث ي ع ا ف من

ام ال  ث ق ا حي تفادة منه ز الاس صميم برمج مرآ ل وت ازال بتحلي نظم وم ة ال

نظم المعلومات بالاضافة      المعلوماتية التي تعتبر من اهم الاولويات الاساسية         ل

دوات وورش العمل               إلى نشر الوعي التكنولوجي من خلال اقامة العديد من الن

  . للدولة الإداري زجيا المعلومات للعاملين في الجهالوفي مجال تكنو

ا  ةآم ى ان الحكوم شير إل ا ان ن ا هن ة لايفوتن راهن بمراجع وم في الوقت ال  تق

ة ا  متأني ديثها بم ا وتح ة بهدف تطويره ة بالجوانب التجاري شريعات المتعلق للت
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الم           امي ينسجم مع التطورات الحاصلة في الع  من  المعلومات و    في قطاع      وتن

  -:تلك المواضيع او التشريعات التي تم تشكيل لجان لمراجعتها ما يلي

انون الاسا -1 صالات سالق سلكية ا ي للات دف مو ل لكية به ة واللاس اآب

  .الالكترونية وحمايتهاالتطورات وتنظيم الاتصالات 

شريعات  -2 ة   الت لالتجاري اري  ( مث انون تج شرآات –ق شجيع – ال  ت

ع الاح سة ومن ار المناف الات  الو–تك ة  الأسماء –آ ات –التجاري  العلام

 ).التجارية

  .الإرهاب وتمويل الأموالل مكافحة غسقانون  -3

 .قانون الحقوق الفكرية مشروع  -4

 قضائي يهدف في     إصلاح قد قامت بتبني برنامج      الحكومة   إلى ذلك فان   ةبالإضاف

ز    الأخص وعلى   القضاة إلى تأهيل وتدريب     الأساس ة  القضاء التجاري فهو الرآي

ية ارة         الأساس ات التج ا منازع ي منه ة والت ات التجاري ي المنازع صل ف ي الف  ف

ال        ذا المج ة به ت الحكوم د اهتم ذا فق ة وله رائم    الالكتروني ان الج ا ب اً منه ايمان

ة      ائط الكتروني تم بوس ي ت ة او الت بحتالمعلوماتي رائم    أص ا ج ى انه صنف عل  ت

 سواء آانت غسيل     شروعة  م غير   وأفعال بأعمال جزء آبير منها     لارتباطجسيمة  

  .هابية اموال او مخدرات او تمويل لعمليات ار

الرغم  ة         وب يمن المتعلق ي ال درت ف ي ص شريعات الت ن الت ه م رنا إلي ا اش ى م إل

ة   ارة الالكتروني دادها  بالتج تم اع ي ي ا   او الت ي تبنته راءات الت ديلها او الاج او تع

ا وتحديثها      الحكومة في مجال     ش المعلومات وتطويره د    ون اك لعدي ا زال هن رها فم

ي    صورة الت ة بال ارة الالكتروني ام التج ود نظ ول دون وج ي تح ات الت ن المعوق م

  -:المعوقات إلى تحقيقها وفيما يلي عرض لاهم تلك   الحكومة ترمي
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 . التجارة الالكترونية  البنية التحتية التقنية اللازمة لتطبيق آفاءةعدم  -1

ار  -2 وافتك ة عال ارة ي باهمي دالالالتج ة ل ث ي ىكتروني ع حي ان المجتم م ح اذه ج

وك    ي البن دخراتهم ف داع م ن اي اس ع ن الن ر م ائل  الكثي تخدام الوس ف باس فكي

 .الالكترونية في العمليات التجارية والمالية 

  .عدم آفاءة البرامج المتصلة بتعليم الحاسوب في مختلف مراحل التعليم  -3

ساء        المجتمع الابجدية بين افراد    نسبة الامية   ارتفاع   -4 ين الن يما ب  عن   ناهيك  لاس

 .الامية الحضارية او التكنولوجية 

ة  -5 شارمحدودي ات     التانت م بعض المحافظ ي عواص ة ف ة الحديث ة المعلوماتي قني

 .الكبيرة فقط دون شمولها ببقية المحافظات او الريف 

 .بالكهرباءتغطية آافة مناطق الجمهورية عدم  -6

ا   لار قفتالا -7 ي مج املين ف واء للع ل س ة او  لتأهي شريعات الالكتروني داد الت ل اع

  .) القضاه–القانونيين (تطبيقها 

  ومنظمات المجتمع  والاهلية وآذا الاحزاب    قيام وسائل الاعلام الحكومية     عدم   -8

 ..ني حملات توعوية في هذا المجالتبب المدني

رآة في   للاسكوا على دعوتها لنا للمشا    نكرر تقديرنا    ان   إلالايسعنا في هذا المقام     وختاماً  

ل اعمال ل ان تكل ذي نأم اء وال ذا اللق اح هه ل المن بالنج ات وان تعم ة العقب ى ازال ة إل ظم

ر  ف حج ي تق ات الت ة   والمعوق ود المبذول سيق الجه ة وتن ارة الالكتروني ام التج رة ام  عث

تفادة    ةالبلدان المشمولة بهذه المنظم   ة  بين آاف  وتحقيق التواصل المستمر   ادل     والاس من تب

ع                خذ بمبدأ الن  الخبرات والا  اتف الجمي ى تك ذا المجال وان تعمل عل صح والمشورة في ه

لكترونية وزيادة مأمونيتها اليات عمل آفؤة للتقليل من مخاطر التجارة الا       في سبيل ايجاد    
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ة  شرعية القانوني ار ال ارج اط املين خ وس والع ى النف ل مرض ن قب ستغل م ى لات حت

  .آلهة بهم وضارة بمجتمعنا آرب خاصوالاعراف الدولية في سبيل تحقيق م

  ،،،،، االله الجميعوفق 

  ـ،،،،،ليكم ورحمة االله وبرآاته عم والسلا

  بجاش سعيد المخلافي
  

   رئيس المكتب الفني
  الشئون القانونية  ةبوزار

  اليمنيةالجمهورية 


